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المواسعة و المضایقة
الجلسة 35 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الطّائفة الثّانیة تجاه المواسعة

يذهب شعاعها (ه ة قضاء الفريضة، أو مطلق الصلاة عند طلوع الشمس حتمرجوحي و منها: الأخبار المستفيضة الدالة عل»
الحمرة البارزة عقیب الطّلوع لدی جانب المشرق)[1].

:فإحدی روایات هذه الطّائفة، کالتّال

نيدٍ ععس نرِو بمع نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح ندَ[2] بمحا ندٍ عخَال نب لع نوبٍ عبحم نب لع ندِ بمحم نع نَادِهسبا»
ستِ الشَّمطَلَع ةً ثُمعكر الْغَدَاة نم َّلنْ صفَا :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع اطابارٍ السمع ندَقَةَ عص ندِّقِ بصم
بذْهي و سالشَّم تَطْلُع َّتح لصي لا ةَ ولاالص قْطَعةً فَلْيعكر ّلصنْ يا لقَب ستِ الشَّمنْ طَلَعا و تُهلاص ازَتقَدْ ج ةَ ولاالص متفَلْي

شُعاعها.»[3]

فبالتّال إنّ قضاء الصلوات ضمن هذه الفترة یعدّ موسعاً لدی أي فترة من الأزمان، سوی فترة «الطّلوع» فیعدّ مروهاً ‐لیس
أکثر‐.[4]

و يرد عليه:

إنّ الشمس تطلع بين قرن» :(ةالعام) و أنّ ما يقوله الناس (لاةعدم الص) خلافها ثيرة الواردة عل1. أنّها مخالفة للأخبار ال
الشيطان» كاذب (إذن هذه مقولة أهل العامة، و لهذا إنّا نَمتل روایات قد کذَّبت هذه المقولة الزائفة و رجحت الصلاة) و أنّه لو

صح، فما أرغَم أنف الشيطان بشء مثل الصلاة «فصلّها و أرغم أنف الشّيطان»[5] (فالصلاة مستحبة إذن)

2. و (مخالفة مع) الأخبار الدّالّة صريحاً عل عدم المنع عن قضاء الفريضة «مت ما ذكرها» (حتّ لدی الطّلوع) بل مطلق
الصلاة، بل فعل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً.[6].

3. فالأول حملها (هذه الطائفة) عل التقية (إذ العامة لا تُصلّ لدی الطّلوع إطلاقاً) ‐و إن اشتَمل بعضها (الروایات) عل ما
يخالف العامة[7] فإنّه غير مناف للحمل عليها، خصوصاً إذا لم ين محمل غيرها‐ من جهة ورود الأخبار المعتبرة عل خلافها

(أي خلاف عدم الصلاة لدی الطلوع).»[8]

و نَنتَقد استدلالیة الشّیخ:

‐ أولا: لو وجهناها عل التّقیة فلا تَظل أرضیة لعملیة «الإطلاق و التّقیید» ‐أي الجمع الدّلال‐ بینما نَعتقد أنّ نسبة الروایة
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المطلقة الموسعة ‐مت ذکرها‐ مع الروایة النّاهیة المخصصة ‐لا تصل لدی الطّلوع‐ تُمثّل نسبة العموم و الخصوص المطلق
‐کما هو الطّریق الأصب‐ فیصبح «قضاء الفائتة حین الطّلوع» مروهاً، فهذا المحمل العرف سیتفوق عل محمل التّقیة إذ لا

یتولّد تعارض مستقر ک نَضطر إل الحمل عل التّقیة.

Ø اللّهم إلا أن نُحوِل نسبة الروایتین إل العموم و الخصوص من وجه، إذ إطلاق النّه عن «الصلاة حال الطّلوع» یستَبطن ألوان
الصلوات ‐کقضاء الفریضة و النّوافل و أضرابهما‐ و من بعد آخر إنّ العموم اللفظ ف «تجویز الصلاة لدی أي وقت» یحتوي

حین الطّلوع و غیره، فبالتّال سیحتشد الدّلیلان لدی نقطة الاشتراک: «الفائتة حال الطّلوع» و حیث إنّ قوة العموم المجوِز
ستَتفوق عل الإطلاق النّاه فبالنّتیجة سیزول دلیل الراهة تماماً[9] و عل أیة حالة فلا نحملها عل التّقیة.

ة» فإنّ دیدنة الأعلام لدی الأصول قد سارت علالتقي حملها (هذه الطائفة) عل ثانیاً: قد انَدَهشنا من تعبیر الشّیخ: « فالأول ‐
ت معظَموایات بمفردها فلو لائمهو أنّ نَلحظ آحاد الر قیاس الأصولة لا منظومةً بأسرها، فإنّا المالتّقی حمل روایة واحدة عل

العامة لأدرجناها ضمن التّقیة من دون أن نَلمس بقیة روایات الباب إذ لا دلیل عل حمل بقیة الروایات.[10]

محاسن إجابات صاحب الجواهر تجاه هذه الطّائفة

:وایات ‐خلافاً لبیانات الشّیخ‐ قائلاسط أبعاد هذه الرإنّ صاحب الجواهر قد ب

«بل و إطلاق كثير من الأخبار[11] المعتبرة مرجوحية (و کراهة) الصلاة ف هذا الوقت (الطّلوع) من غير فرق بين القضاء و
النافلة و غيرهما، اللهم إلا أن يقال:

1. إن المشهور كما قيل، استثناء قضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من حم الأوقات
المروهة، خصوصا الأول (الأمر بالفریضة) للأمر[12] بقضائها ف أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها، فلا محيص

حينئذ عن حمل هذه الأخبار عل التقية، و يسقط بها (مرجوحیة القضاء لدی الطلوع) الاستدلال.

2. مع أنه قد يمنع (عن قضاء الصلاة حین الطّلوع) إذ العامة و إن اختلفوا ف ذلك لن المح عن كثير منهم ما عليه المشهور
(من أهل العامة و هو البطلان) و الباقون (الأقلّون) قد اشتَملت هذه الروايات عل ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم (حیث لم

یفتوا ببطلان الصلاة حین الطّلوع، فوفقاً للباقین، لا نحملها عل التّقیة) فلعل حملَها حينئذ عل تفاوت مراتب الرجحان (ف ثواب
الصلاة) رداً عل من حرم (و أبطَلها) ذلك من العامة، أول، فليتأمل.» [13]

إذن قد رسم صاحب الجواهر سلین:

1. إما أن نَحمل الروایة النّاهیة عل التّقیة، فتظل العمومات ‐مت ذکرها‐ مجدیة للمواسعة، وفقاً للشیخ الأعظم أیضاً.

2. و إما أن نَستدل بالنّاهیة قبالا عل القائلین بالبطلان بحیث سنُفسر النّه بمعن أقلیة الرجحان ‐حال الطّلوع‐ و أما لدی غیر
الطّلوع فالرجحان ناهض غیر منخَفض.[14]

-------------------------
[1] الوسائل ١٥٨:٣ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت الحديث ٣ و ٢١١ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١ و البحار
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[2] ف المصدر ‐ محمد.
[3] حر عامل محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص217 قم. مؤسسة آل البیت

(علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] و نلاحظ علیه بأنّ أهل المضایقة أیضاً یقرون بفوریة القضاء مع الراهة، فالروایة إما أن تُعدّ صامتةً عن الفوریة أو التّوسعة و

إما أن نعتبرها مطلقةً موافقةً مع المواسعة و المضایقة إذ الراهة تُلائم کلیهما معاً.
[5] الوسائل ١٧٢:٣، الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٨.

[6] الوسائل ١٧٤:٣، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت.
[7] الوسائل ٢٢١:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١ الحم فيها بقضاء صلاة العشاء مخالف لقول العامة.

.ر الإسلامص309 قم ‐ ایران: مجمع الف .(المواسعة و المضایقة رسالة ف) (انصاری) [8] رسائل فقهیة
[9] و دعماً لمقالة الأستاذ لاحظ تبیان صاحب الجواهر ف هذا الحقل حیث قد صرح بانعدام الراهة قائلا: «إن المشهور كما قيل،

روهة، خصوصا الأولم الأوقات المقضاء الفريضة بل قضاء النافلة أيضاً، بل ذات السبب (کالنّذر) مطلقاً، من ح استثناء
(الأمر بالفریضة) للأمر بقضائها ف أي ساعة و لو عند طلوع الشمس و غروبها» (جواهر اللام ج13 ص62) و لهذا یبدو أنّ

الجواهر قد رأی النّسبة من نمط «العموم و الخصوص من وجه» لا المطلق.
[10] بل الحمل عل التّقیة یضاد الأصل العقلائ فإنّ العقلاء یحاولون تجمیعهما عرفیاً وفقاً لفرائد الأصول و....

[11] الوسائل ‐ الباب ‐ ٣٨ ‐ من أبواب المواقيت.
[12] الوسائل ‐ الباب ‐ ٣٩ ‐ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[13] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص62 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث
.العرب

[14] أي أنّا قد استَجمعناهما جمعاً عرفیاً دلالیاً بلا تورط ف خلاف الأصل ‐التّقیة‐.


